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  المقدمة
  

 أو ملكية شائعة ، والملكية الشائعة أما أن تكـون شـائعة             ة  الملكية أما أن تكون ملكية مفرز     
جبارياً ، ولما كانت الملكية الشائعة مملوكة من قبل أكثر من شـخص             إشيوعاً عادياً أو شيوعاً     

لالها ، لـذلك    سـتغ استعمالها و اواحد فأنها كثيراً ما تثير المشاكل بشأن الانتفاع بها من حيث            
  ..فالملكية الشائعة هي ليست الصورة المثلى للملكية ، بسبب تلك المشاكل التي تثيرها 

ثـارة تلـك المـشاكل أو       إ  نتيجة لذلك يلجأ الشركاء للبحث عن أفضل الوسائل للانتفاع دون           
 المال الـشائع  هاياة ، فيتفقوا على طريقة معينة للانتفاع بهذا      مالتقليل منها فيعمدوا الى اللجوء لل     

 من خلال انتفاع كل شريك بجزء من المال الشائع مدة معينة وهـذا مـا يـسمى       إماوالتي تتم   
انتفاع كل شريك بالمال الشائع كله مدة معينة وهذا مـا يـسمى               خلال من هاياة المكانية أو  لمبا
  .أة  الزمانية يهاملبا

دراسة مقارنة في القانون المدني      ) التنظيم القانوني للمهاياة  (  وعليه خصصنا بحثنا لموضوع     
 بعض المشاكل المتعلقة     على  ومن خلال هذا البحث    سنسلط الضوء حيث  العراقي والمصري ،    

ة وهل هي عقد فأن كانت كذلك فهل هو عقد          أهايم ال افقة جميع الشركاء لتحقق   شتراط مو ابمدى  
 في القانون العراقي ممكن أن      أةيهامملزم للجانبين ؟ وما هي الآثار التي يرتبها ؟ وكذلك هل ال           

تبـاع شـكلية   أطـراف ب لأ؟ وكذلك مدى التزام ا نهاء الشيوع ؟ ولماذا إسباب  أتكون سبب من    
   وردت على عقار ؟إنأة يهاممعينة في ال

العراقـي  المـدني   سلوب الدراسة المقارنة ما بين القانون       أ  وسنتبع في طرح هذا الموضوع      
  .ود بعض المسائل الخلافية فيما بين هذين القانونيين سبب وجبوالقانون المدني المصري 

 في طرح موقف المشرع والفقه العراقي على الاستعانة بموقـف القـضاء العراقـي               اّ  معتمد
  ..والمتمثل  بمحكمة التمييز 

 ـم  ونظراً لعدم وجود دراسات فقهية أو قانونية حول الآثار المترتبة على عقد ال             نمـا  إأة و هاي
ار المترتبة عليـه  لآث بتكييف قواعد هذا العقد من حيث االإيجارحكام عقد   أ إلى الةبالإحيكتفون  

 قـرارات    الاستعانة ببعض     عن  بحثنا هذا فضلاً   أسلوبوهذا ما سنتبعه في     أة  يهامعلى آثار ال  
  .أة يهام ، بما لا يتعارض وطبيعة ال ذلك  بشأن العراقيةمحكمة التمييز
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في مبحثين مسبوقين بمقدمة وملحقين بخاتمـة       " أة  يهاملل قانونيالتنظيم ال "  وسنتناول موضوع   
 فـي ثلاثـة مطالـب الأول    سنتناولههايأة ، والذي م المبحث الأول لبيان مفهوم ال     سنخصص،  

  .هايأة م لتوضيح أنواع الفسنعقدههايأة ، والثاني لأسباب اللجوء اليها ، أما الثالث مللتعريف بال
 في مطلبـين ،     حهاطرنهايأة والتي س  ملول فيه الآثار المترتبة على ا     انتن  أما المبحث الثاني فس   

عقده لتوضـيح   ن ثلاثة فروع ، أما الثـاني فـس        وعلىهايئين  تملالأول لبيان التزامات الشركاء ا    
  . ثلاثة فروع أيضاًوعلىثناء فترة انتفاعه أ  يئتهامالتزامات الشريك ال

   ... ومن االله التوفيق...
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأول لمبحث ا
  هايأة ممفهوم ال

هايأة والذي سنحاول أن نبـين فيـه تعريفهـا أولاً ومـن     مل  سنتناول في هذا المبحث مفهوم ا    
الجانبين اللغوي والاصطلاحي ، هذا في المطلب الأول ، أما المطلب الثاني سنبين فيـه أهـم                 

  :هايأة منواع اللأقده سنعفهايأة ، أما المطلب الثالث مالأسباب التي تؤدي الى اللجوء لل
  المطلب الأول
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  تعريف المهايأة
  :  اللغوية والاصطلاحية وذلك في الفرعين الآتيينالناحيتينهايأة من موسنتناول فيه تعريف ال

  المهايأة لغة: الفرع الأول 
هاناة بالنون ، لأن كل واحد من الشركاء هنـأ صـاحبه بمـا أراد ،            ملهايأة وسميت أيضاً با   مال

  . لأن كل واحد من الشركاء وهب لصاحبه الاستمتاع بحقه بالباء أة بهامميت بالوأيضاً س
أصلحه فهو مهيأ ، ومنه الهيئة  وهي صورة الشيء وشـكله وحالتـه ،               :   وهيأ الأمر تهيئةُ    

 واحد ، لا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة         ةوذوي الهيئات الحسنة أي الذين بلزمون حالة وسم       
  . الى هيئة 
أمـر يتهايـأ القـوم      : والمهايأة  . هايأة ، الأمر المتهايأ عليه      م  وال  تمالئوا:  على كذا    وتهايؤوا

  .)١(فيتراضون به 
  أة اصطلاحاًهايمال: الفرع الثاني 

هايأة  في كل من التشريع العراقي ولا التشريع المصري ، وقـد عرفتهـا               م لم يرد تعريف  لل    
وقد أقتـبس   )) عبارة عن قسمة المنافع     (( بأنها  ) ١١٧٤(م   العراقية في    العدليةحكام  لأمجلة ا 

هايأة بأنها قسمة منـافع الـشيء لا        مالعراقيين هذا التعريف من المجلة فعرفوا ال      بعض الفقهاء   
   .)٢(أعيانه 

   .)٣( بانتفاع انتفاع  وذهب البعض الى تعريفها بأنها مقايضة 
نما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء      إع ، و  تنهي الشيو   أنها قسمة مؤقتة لا       وعرفت أيضاً  

الشائع ، بحيث يحصل كل شريك على قدر من منافعه يتناسب مع حصته ، وهي أما مكانية أو                  
  .)٤(زمانية 

راز بعض الخصائص التي تتميز     أبنها تنصب جميعاً على     أ  ومن خلال هذه التعاريف فلاحظ      
  :هايأة وهي مبها ال
تهايئين وبذلك فهي عقد ، وهذا هو مـن    ممن خلال الاتفاق بين الشركاء ال     هايأة تتم   مأن ال :أولاً  

طرافها أ للجانبين ، حيث ترتب حقوق والتزامات متبادلة في ذمة كل طرف من              الملزمةالعقود  
)٥(.   

 شكلية معينة لانعقادها حتى لـو       إلىتحتاج   نها من العقود الرضائية في الأصل التي لا       أ :ثانياً  
  .)٦(رات وردت على عقا

يجار وبذلك فهـي قـسمة   لإ أنها من العقود الواردة على المنفعة كما هو الحال في عقد ا     :ثالثاً  
نهاء الشيوع في القانون المدني العراقـي مهمـا        إ إلىعيان ، فلا تؤدي المهايأة      لأللمنافع دون ا  
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 الـشيوع ،    نهاءإطالت مدتها ، لذلك فمن الخطأ أن يتم بحث المهايأة عند البحث في موضوع               
نما يجب أن يكون نطاق بحثها هو في طرق الانتفاع بالمال الشائع ، لذلك أنا اتفق مع مـن                   إو

   . )٧(نهاء الشيوع إ دراسة المهايأة ضمن طرق الانتفاع وليس مع طرق إلىذهب 
قـاء  شياء المثلية لا يمكن الانتفاع بها مع ب       لأ أن نطاق المهايأة هي الأشياء القيمية لان ا        :رابعاً  

شياء القيمية متحدة في الجنس أم مختلفـة كالـدار والـسيارة أو    لأأعيانها ثابتة ، سواء أكانت ا   
  .)٨(الأرض الزراعية 

هايأة الا على أشياء غير قابلة للاستهلاك لأن من أبرز التزامـات        م لا يمكن أن ترد ال     :خامساً  
  )٩()فترة انتفاعه(انتهاء المهايأة د الشريك المتهائي المنتفع هو الالتزام برد المال الشائع عن

لا هـا   أندارة ، لأن المشرع أشار وبشكل صـريح علـى           لإعمال ا أ عقد المهايأة من     :سادساً  
من ) ٨٤٦(عراقي والمادة   المدني   من القانون ال   )١٠٧٨( سنوات في م     ٥تستمر لمدة تزيد علة     

  .مصري المدني القانون ال
فـي  ئي ينتفع بالمـال الـشائع سـواء    يوضة لأن كل متها   هايأة من عقود المعا   م عقد ال  :سابعاً  

 الآخـر   يئ في مقابل التزامه بتمكين المتها     تههايأة الزمانية أم المكانية لمدة تتناسب مع حص       مال
  .الانتفاع بالمال الشائع أيضاً

  
  المطلب الثاني
  هايأةمأسباب اللجوء الى ال
 إلـى هايأة والتي تدفع الـشركاء      م ال لىإسنبين في هذا المطلب أهم الأسباب التي تؤدي للجوء          

  :تنظيم الانتفاع بالمال الشائع فيما بينهم تهايئاً، وهي تتركز في سببين هما 
 الرغبة لدى الـشركاء فـي       عدم وجود  – عدم قابلية المال الشائع للانتفاع المشترك ، ب          –ا  

   -: الشيوع والتي سنتناولها في فرعين وكالاتي إنهاء
  

الغرض المباشر         )١٠( أن يكون المال الشائع غير قابل للانتفاع المشترك: الفرع الأول 
 بالأموال الشائعة عندما يكون ذلك المال الأمثل تحقيقيه هو الانتفاع إلى المهايأة  الذي تهدف

تكون من غرفتين ت ةغير قابل للانتفاع المشترك ، كأن يكون المال الشائع مثلاً داراً صغير
لاء الشركاء الانتفاع بهذا الدار انتفاعاً ؤسة ملاك على الشيوع ، فهنا لا يمكن له لخمةمملوك

شياء القيمية لأهايأة ، أو أن يكون المال الشائع سيارة أو غيره من ام من خلال الإلامشتركاً 
   .)١١(رى التي لا تقبل الانتفاع المشترك خالأ
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،  لـذلك فـأن سـلطة         شخص واحد     وليس من قبل   أشخاص  فالمال الشائع مملوك من عدة      
 كان هذا   فإذا ، لذلك    الآخرينالشريك في الانتفاع بالشيء الشائع يجب أن تتقيد بحقوق شركاءه           

المال قابلاً للانتفاع المشترك ، كان للشركاء أن ينتفعوا به انتفاعاً يتلاءم وطبيعته ، أما أذا كان                 
    .)١٢( الانتفاع به من خلال المهايأة غير قابل لذلك الانتفاع ، جاز لهم أن يتفقوا على

  لهذا فلو كان المال الشائع قابلاً للانتفاع المشترك لما وجدت الضرورة لاتفاق الشركاء علـى          
المهايأة ، كما لو كان بئراً فعندها لاستطاع كل من الشركاء الانتفاع به بالسقي ، أو كان طريقاً                  

  .)١٣(لاستعمله الشركاء للمرور به 
نتج من ذلك أن المال الشائع عندما لا يكون قابلاً للانتفاع المشترك بطبيعته كما لو كانت                  نست

الملاك حول الطريقة التـي يـتم بموجبهـا     رغبات اختلافسيارة أو حيوان معين ، أو بسبب   
ثلاث أشخاص أحدهم   الانتفاع بهذا المال الشائع ، كما لو كانت أرضاً زراعية مملوكة من قبل              

والثالـث يريـد زراعتهـا      اعتها محصول الحنطة والآخر يريد زراعتهـا بالـشعير          يريد زر 
هايأة لغرض الانتفاع بهذا المال الـشائع ،        م الاتفاق على ال   إلالخضروات ، فهنا لا سبيل لهم       با

 لذلك فلما كان المالك ليس شخصاً واحداً والرغبات متعددة ومختلفة من شخص لآخر فنادراً ما              
 يلجئـوا ، لذلك تفاع بالمال الشائع بصورة مشتركةمكانية الانأن الشركاء حول   يحصل الاتفاق بي  

  . المهايأةإلى
  عدم رغبة الشركاء في إنهاء الشيوع: الفرع الثاني

 المشترك لا يعد لوحـده سـبباً كافيـاً يـدفع            للانتفاع  إن وصف المال الشائع بأنه غير قابل        
 إنهاء الشيوع من خـلال      إلىبباً قوياً يدفع الشركاء      المهايأة ، لأن ذلك قد يكون س       إلىالشركاء  

هو عدم الرغبـة فـي     ثانٍ السبب الأول سببإلىقسمة المال الشائع فيما بينهم ، لذلك يضاف         
إنهاء الشيوع ، إذ في كثير من الأحيان يعتقد الشركاء إن المنفعة التي يحصلون عليهـا مـن                  

ك التي سيحصلون عليها فيما لو حـصلت قـسمة           من تل  كثرأ بالمال الشائع هي     انتفاعهمجراء  
كما لو كان المال الشائع باخرة مملوكة من قبـل ثلاثـة    .  الشيوع فيما بينهم     وانتهىالمال  ذلك  

 ولم تكن لديهم الرغبة فـي أإنهـاء الـشيوع           هاأشخاص واختلفوا حول طريقة الانتفاع وأسلوب     
 اقتـصادية أي أن  لأسـباب  أو ) .ا بينهم أي تقوية العلاقات الاجتماعية فيم   (لأسباب اجتماعية   

كثر مما يحصلون عليه فيما لو حصلت القسمة        أالمردود الذي يحصلون عليه وهم على الشيوع        
قتسام منافع ذلك الـشيء مـن خـلال         افيما بينهم ، لذلك فهم يفضلون البقاء على الشيوع مع           

  .هايأة ماتفاقهم على ال
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 القسمة ، أي لا يمكن قسمته فيمـا    تأبىه قد تكون طبيعته     ن المال الشائع ذات   أ  فضلاً عن ذلك    
نمـا يـتم    إبين الشركاء مع بقاء المنفعة المقصودة منه ،  لذلك فلا يمكن قسمته قسمة عينية و               

نها سوف تحرمهم من المال الشائع ذاته       لأجراءها  إقسمته قسمة تصفية ، والتي لا يرغبون في         
)١٤( .  

  . )١٥(يتم إجراء المهايأة في المثلياترى العمل على أن لا ج  لذلك 
لا أ  وكما في مثالنا السابق الباخرة فلا يمكن إجراء قسمتها قسمة عينية لذلك لا يمكن قسمتها                 

 في أن يفقدوا ملكية تلك الباخرة ويفضلوا الانتفاع بها لذلك           لا أن الشركاء لا يرغبون    أتصفية ،   
  . المهايأة إلىيصار 

 على الشركاء ، استعمال المال الشائع استعمال مشترك ولم يعزموا على              وعلية فعندما يتعذر  
إزالة الشيوع بطلب القسمة ، فأن بإمكانهم الاتفاق على تنظيم الانتفاع بالمال الشائع من خـلال        

  . )١٦(المهايأة
  

  المطلب الثالث
   أنواع المهايأة

نية ، فالمكانية تخول كـل شـريك        مهايأة مكانية ومهايأة زما   :  المهايأة تكون على نوعان هما      
الاختصاص بجزء من المال الشائع يعادل حصته الشائعة ، أمـا الزمانيـة فتخـول الـشريك               
الاختصاص بكل المال الشائع لمدة معينة ، ولكن بعض التشريعات أضافت نوع آخر للمهايـأة               

 فـي المنقـولات     وهي المهايأة القضائية أي تلك التي تتم بقرار قضائي ، وقد تم قصر نطاقها             
 لبيـان المهايـأة     أولهمـا  المهايأة في فرعين ، نخصص       أنواعدون العقارات ، لذلك سنتناول      

  -:  الثاني لبيان المهايأة الرضائية والقضائيةوالمكانية والزمانية 
  
  
  
  
  
  

   : المهايأة المكانية والزمانية-:الفرع الأول 
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 بالزمـان   متعلقةالأثر وهي أما تكون زمانية       المهايأة من حيث     أنواع وسنتناول في هذا الفرع     
  -:أو مكانية متعلقة بالمكان وكالاتي 

   : المهايأة المكانية -:أولاً 
  اتفاق الشركاء بان يختص كل منهم بمنفعة جـزء مفـرز             - :بأنهاعرفت المهايأة المكانية      

  . )١٧( الأجزاءيساوي حصة في المال الشائع على أن يتنازل مقابل ذلك عن باقي 
  والبعض الآخر عرفها بأنها أتفاق بين الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفـرز             

  . )١٨(يوازي حصته الشائعة 
  لذلك ففي المهايأة المكانية يختص كل شريك في الشيوع بجزء مفرز من المال الشائع يعـادل    

 مفـرزاً يـستقل بإدارتـه       حصته في ذلك المال ،  ووفقاً لذلك يتهيأ لكل منهم أن يحوز مـالاً              
وأستغلاله والأنتفاع به ، فله أن يسكنه ان كان داراً أو أن يؤجره وإذا كان أرضاً زراعية فلـه        
الحق بزراعتها على نفقته أو أن يقوم بتأجيرها بالنقد أو بطريق المزارعة ، وبوجه عام له أن                 

فع به بنفسه أو بواسطة غيـره ،   يستغل ما أختص به من جزءاً مفرزاً من المال الشائع وأن ينت           
  .)١٩(لنصيبه ولا بالغلة التي حصل عليها أو الثمار  أدارته ىابيه احد من الشركاء علحولا ي

 ضرورة أتفاق   إلىن المهايأة المكانية كلها تشير      أ  فهذه التعاريف والتوضيحات التي وردت بش     
 أي من الشركاء بهـا      إلزاملا يجوز    لازم في المهايأة المكانية ، و      والإجماعالشركاء ، فالرضا    

 كافة الشركاء وذلك    باتفاقوإجراءها جبراً عليه دون رضاه ، فالمهايأة المكانية يلزم أن تتحقق            
نصت على    من القانون المدني العراقي التي     ١ف  ) ١٠٧٨( م   إليهواضح من خلال ما أشارت      

  ..)).مهايأة يجوز الاتفاق مابين الشركاء على قسمة المال الشائع  (( أنه
في قسمة المهايـأة   ((  أن إلى من القانون المدني المصري التي أشارت        ١ف) ٨٤٦( وكذلك م   

   .)٢٠(..))يتفق الشركاء على أن يختص 
كان المال الشائع داراً سكنية مملوكة لاثنين فيختص كل مـنهم بـأن                وعلى هذا الأساس فلو   

مكن أن يتصور أجراء المهايأة المكانيـة دون    يسكن جزء منه والثاني يسكن الجزء الآخر فلا ي        
  . الشركاء عليها إجماع

  والشريك الذي يحصل على جزء مفرز بموجب المهايأة المكانية تكون له سلطات الاستعمال             
 بالمال الشائع واستعماله لغير ما أعد له ، فمـثلاً لا يجـوز              الأضراروالاستغلال بشرط عدم    

 معمل أو مصنع إلا أذا اتفق الشركاء علـى  إلى للسكن ويحولها    للشريك أن يستغل الدار المعدة    
  .خلاف ذلك 
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  أما من حيث المدة فقد قيد القانون حرية الشركاء فلم يجز الاتفاق على قسمة المهايـأة لمـدة              
 إلـى ، انتقصت تلك المدة  على مدة تزيد على ذلك   اتفقواأذا  تزيد على خمس سنين ، ولذا فأنهم        

 مدة حسبت مدتها سنة     إلى الإشارة لم ترد    وإذابموجب نظرية انتقاص العقد ،      المقدار المذكور   
 الشريك رغبته عن التجديد في ظرف ثلاثة أشـهر قبـل            إعلانواحدة قابلة للتجديد عند عدم      

  . )٢١(انتهاء السنة الجارية 
 من  ٨٤٦/١من القانون المدني العراقي ،والمادة      ) ١ف/١٠٧٨( م   إليها  وهذه الأحكام أشارت    

القانون المدني المصري ، وأيدت ذلك محكمة النقض المصرية وذكرت أيضاً أنـه لا يجـوز                
  . )٢٢(إعمال نص هذه المادة بأثر رجعي على التصرفات التي سبقت صدور هذا القانون 

  يتضح من نصوص المواد السابقة أن قيد الخمس سنوات لا يحول دون الاتفاق مجدداً علـى                
 التجديـد التلقـائي     استمرار ، ولكنه يحول دون      هذه المدة ع مهايأة بعد انتهاء     قسمة المال الشائ  

   . )٢٣( على خمس سنوات الأصليلمدة يزيد مجموعها مع مدة العقد 
  وبذلك نلاحظ توحد مواقف المشرع العراقي والمصري والقضاء العراقي والمصري حـول            

  .مدة المهايأة المكانية 
بتقيد مـدة المهايـأة      استند إليه كل من المشرع العراقي والمصري         ن الأساس الذي  أ   ويبدوا  
 تجديدها بصورة تلقائية دون اتفاق صريح بذلك هـو          إمكانية خمس سنوات وعدم     إلىالمكانية  

 إلـى  وكما قلنا سابقاً لا تؤدي   فالأخيرةأن المال الشائع يبقى على الشيوع رغم أجراء المهايأة            
هذا من جانب ، من جانب آخر هو وجـود     بين الشركاء   يبقى مشاعاً    الشيوع لذلك فالمال     إنهاء

سواء أكان المدني العراقي أم المدني المصري تمنع وبـصورة           نصوص صريحة في القانون     
 ولمـا كـان   .)٢٤(واضحة إجبار الشريك على البقاء على الشيوع مدة تزيد على خمس سنوات       

 المنفردة لآنهاء المهايأة لـذلك فوجـود شـرط          هبإرادتئي لا يستطيع أن يستقل      يالشريك المتها 
عد تعارضاً واضحاً مع نصوص القـانون التـي   ي لمدة تزيد على خمس سنوات    بإجرائهايسمح  

ــنوات    ــس س ــى خم ــد عل ــدة تزي ــشيوع م ــي ال ــاء ف ــى البق ــار عل ــت الإجب   .منع
تـتم مـابين    اعتبار القسمة الرضائية والتي   إلى أحكامها    وتتجه محكمة التمييز العراقية في      

بمثابة المهايأة المكانية ، حيث يعتبـر        يتم تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري        إنالشركاء دون   
كل شريك قد أرتضى لنفسه الحالة أو الجزء الواقع تحت يده، ويبدوا أن القسمة المقصودة هنا                 

  . )٢٥(هي القسمة الرضائية دون القضائية 
 في الآثار المترتبة عليها بـين كـل مـن           اختلاف وجود    المهايأة المكانية نلاحظ   دد  وفي ص 

القانون المدني العراقي والمصري ، ففي الوقت الذي لا يترتب على استمرار المهايأة المكانيـة    
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 سنة أي أثر مكسب للملكية في القانون المدني العراقي نلاحظ أن المـشرع           ١٥لمدة تزيد على    
 إلـى  انقلاب المهايـأة المكانيـة   إلىصريحة  أشار وبصورة  ٢ ف   ٨٤٦المصري وفي المادة    

 دامت هذه القسمة خمـس      وإذا (( إلى دامت خمس عشرة سنة ، حيث أشارت         إذاقسمة نهائية   
  ...)).عشرة سنة ، أنقلبت قسمة نهائية ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك 

تنقلب قسمة نهائيـة     للمشروع التمهيدي أن المهايأة المكانية       الإيضاحية  وقد جاء في المذكرة     
دون أثر رجعي أذا دامت أكثر من خمس عشرة سنة ، وعبارة دون أثر رجعي والواردة فـي                  

 نهائيـة فأنهـا   أصبحت القسمة ما دامت إن محل نظر والسبب في ذلك هو     الإيضاحيةالمذكرة  
   .)٢٦(تسري بأثر رجعي ككل قسمة نهائية 

عراقي التي اعتبرت   المدني ال   من القانون  )١٠٧٥(  ونحن نؤيد ذلك الاعتراض وبدليل المادة       
  .مصري المدني  من القانون ال)٨٤٣ (المادةاثر القسمة هو أثر كاشف وتقابلها 

 قـسمة نهائيـة   إلى المهايأة المكانية  انقلاب  وقد جاء في تبرير اتجاه المشرع المصري بشأن         
 خيـر حد في انهائهـا هـي    المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة دون أن يرغب أ       يئةبأن المها 

 وأطمـأنوا   وقد وصلوا إليها فعـلاً بالتجربـة          ،قسمة نهائية يستطيع الشركاء أن يصلوا إليها        
  أن يتفقوا مقدماً على أن قسمة المهايـأة لا         إلالنتائجها ، فأن كانوا يريدون غير ذلك فما عليهم          

  .)٢٧( قسمة نهائية إلىتنقلب 
 تطبيق هذه المادة حيث أشارت محكمة       إلى أحكامهير من     وقد ذهب القضاء المصري في الكث     

 مـن   ٨٤٦/٢ قسمة نهائية وفقـاً للمـادة        إلىتتحول    قسمة المهايأة لا   إن إلىالنقض المصرية   
القانون المدني المصري إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مـدة خمـسة                

  .)٢٨(مقدماً عشرة سنة ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك 
لا يسلم به مـن      التعليل للحل المذكور من الناحية الفعلية فأن القول بصحته           هذا صح   لأن   و

الناحية الاجتماعية ، وذلك لان في بلادنا وبالنظر لما هو معـروف مـن طبيعـة الـروابط                   
ة ، لذلك    في قسمة المهايأ   وأفضلها القطع   بأكبر الأكبر الأخالاجتماعية فأن الورثة ربما يحبون      

ف س قسمة نهائية كي لا يحصل مالا تحمد عقباه من ندم وأ           إلى المهايأة   أنقلاب ذعندئفلا يجيز   
  .بشأن ما حصل 

 ـ  هذا وأن المشرع المصري قد أقام قرينة قانونية مفادها أن الشريك في الشيوع إذا مـا      از ح
 العكـس أن  لإثبـات  فترض فرضاً قابلاًاجزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشر سنة ،      

 ٢ بين الشركاء ، وذلك في ف        إبرامهاساس قسمة مهايأة سبق     ألهذا الجزء قامت على      حيازته
ولاشك أن هذه القاعدة ذات طابع عملي واضح فكثيراً ما يصعب الاهتداء            ،  ) ٨٤٦(من المادة   
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ل النص  فأزا ما يثبت سبق حصول قسمة مهايأة        إلىبعد أن يضع الشريك يده على جزء مفرز         
  .)٢٩( الشاق الإثبات الشريك من هذا أعفىهذه الصعوبة العملية أو فرض وجود المهايأة 

 قسمة نهائية يملك كل شريك الحصة المفرزة التـي كانـت            إلى  وبعد أن يتم أنقلاب المهايأة      
   .)٣٠(بحيازته ومن ثم وجب تسجيلها كي يتمكن من الأحتجاج بها على الغير

 القـضاء  أحكـام  إلـى  لوجود المدة في عقد المهايأة فمن خلال الرجـوع          الإثبات  أما بصدد   
 بالشهادة بل يجـب أن      إثباتهيجوز    عقد المهايأة كتصرف قانوني لا     إن جتنتنسوالقواعد العامة   

 المعدلـة مـن   ٧٧، وفق المـادة      خمسة الآف دينار   قيمته عقد تحريري إذا جاوزت      إلىند  تيس
 وهذا ما أكدته محكمة التمييز العراقية في أحـد قراراتهـا          ١٩٧٩ لسنة   العراقي الإثباتقانون  
 عقد تحريري يوضح نصيب كل      إلىأن الادعاء بوجود مهايأة مكانية يجب أن يستند         ((  بنصها

    .)٣١( )) وحقوق والتزامات الشركاءالأرضشريك من هذه 
  :المهايأة الزمانية " ثانياً 

 الـشيوع   إنهاءنيتهم  شائع استعمالاً مشتركاً وليس في       أذا تعذر على الشركاء استعمال المال ال      
فان لهم الحق في تنظيم الانتفاع بالمال الشائع فيما بينهم ، حيث ينتفع كـل شـريك بالـشيء                   

  .)٣٢( مع حصته تتناسبالشائع لمدة 
 (( بـالنص علـى     منه ٢ف  ) ١٠٧٨(في المادة      اليه القانون المدني العراقي      ذهب   وهذا ما 
كون المهايأة زمانية ، بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا بالانتفاع بجميـع المـال               ن ت أويصح  

  )).الشائع كل منهم لمدة تتناسب مع حصته 
  وعليه فالمهايأة الزمانية يتفق الشركاء على أن يتناوبوا بالانتفاع بالعين الشائعة جميعـاً كـل              

ساوت الحصص تساوت مدد الانتفـاع       ت فإذامنهم مدة تتناسب مع مقدار حصته في تلك العين          
)٣٣(.   

 وهو مطابق لما جاء بالقـانون   ) ٨٤٧( المادة    ذلك في  إلى  أما القانون المدني المصري فأشار      
  . العراقيالمدني

  وعليه ففي المهايأة الزمانية ينتفع كل شريك بكل المال الشائع فالتحديد هنا تم علـى الزمـان         
يأة المكانية ، وغالباً ما تكون المهايأة الزمانية في المنقـولات  وليس على المكان ، كما في المها    

 الانتفاع بها من خلال المهايـأة المكانيـة لـصعوبة تجزئتهـا     الأحيانإذ يصعب في كثير من  
واقتسامها والانتفاع بها من أكثر من شخص وفي وقت واحد ، فمثلاً لو كانت هنالـك سـيارة                  

 مكانية لذلك يتم اللجوء     يئة عليها مها  يئ يصعب التها  مملوكة على الشيوع بين شخصين فسوف     
  .الزمانية كأن ينتفع بها كل واحد منهم لمدة سنة  المهايأة إلى
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 التـي اشـرنا     الأحكام إلى والاحتجاج بها ومدتها     الإثبات  وتخضع المهايأة الزمانية من حيث      
 مدتها والتي يتم تحديدها بالاتفـاق        في المهايأة المكانية ، وتنتهي المهايأة الزمانية بانقضاء        إليها

  . )٣٤(مابين الشركاء 
  

  المهايأة الرضائية والقضائية: الفرع الثاني 
 فهي أما أن تكون رضائية وهـذا        مصدر   وسنتناول في هذا الفرع أنواع المهايأة من حيث ال        

   .هو الأصل العام وأما أن تكون قضائية وهذا هو الاستثناء
  رضائية المهايأة  ال: أولاً 

 وهذا هو الأصل في المهايأة  فهي تتم رضاءاً  لانه وكما ذكرنا سابقاً يجب أن تنعقد المهايأة                   
 هي التي تتم بأتفاق الشركاء على تنظيم الانتفـاع          ائيةمن خلال الاتفاق ، لذلك فالمهايأة الرض      

الشائعة بالمال الشائع سواء عن طريق أختصاص كل شريك بجزء من ذلك المال يعادل حصة               
 نتفاع كل شريك بالمـال الـشائع مـدة تتناسـب      وهذا مايسمى بالمهايأة المكانية أو من خلال ا       

  .وحصته الشائعة في ذلك المال ، وهذا ما يسمى بالمهايأة الزمانية 
 وباتفـاق كانت زمانية أم مكانية أنها تتم رضـاءاً  أ من ذلك أن الأصل في المهايأة سواء   يتضح

 وهـي المهايـأة   الآخـر  المسألة سنقتصر هنا على التركيز على النوع     وضوح هذه لالشركاء و 
  .الفضائية 

  المهايأة القضائية : ثانياً 
 إنه في حالات أستثنائية يمكن أن تجري من         يأة أنها تجري رضاءاً إلا    إذا كان الأصل في المها    

قـه  د مـن نطا   منه وقي ) ١٠٨٠(تثناء في م  ، وقد اورد المشرع العراقي هذا الاس      خلال القضاء   
اذا لم يتفق الشركاء علـى المهايـأة فـي          (الى   أشارإذ   العقارات   دونفحصره في المنقولات    

 الشيوع فللشريك الذي طلب المهايأة مراجعة محكمة البـداءة          إزالةالمنقول ، ولم يطلب أحدهم      
  ).لأجرائها

 أرادهاالمهايأة، بأن    أذا لم يتفق الشركاء بشأن       إليها   وواضح من ذلك أن هذه المهايأة يصار        
 القـضاء فتكـون     إلى عليه اللجوء    بإجرائها يرغب  البعض ولم يردها البعض الآخر فهنا من        

  .ة المختصة وهي محكمة البداءةملمحكالمهايأة بقرار من ا
 والسبب فـي ذلـك        والمشرع العراقي حصر المهايأة القضائية في المنقولات دون العقارات        

  .ولم يأخذ المشرع المصري بهذا الاستثناء .. ضيق من نطاقها  في أن ي رغبتهإلىيعود 
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) ٨٤٩(ية في المادة    ئ  ونود أن نبين هنا أن المشرع المصري قد أوردت تطبيقاً للمهايأة القضا           
من القانون المدني تختلف عما ذهب إليه المشرع العراقي وكان تنظيمها على سبيل الاسـتثناء               

اء وأثناء إجراءات القسمة النهائية أن يتفقوا علـى أن يقـسم       أنه من حق الشرك    إلىحيث أشار   
المال الشائع مهايأة بينهم وتبقى هذه المهايأة نافذة حتى الانتهاء من إجراءات القسمة النهائيـة ،        
وفي حالة تعذر الاتفاق بين الشركاء على تنظيم المهايأة جاز للقاضي الجزئي أن يأمر بهـا إذا             

  الأمر اقتضىذلك بعد الاستعانة بخبير إذا  الشركاء أحدطلب منه 
،  المهايأة  عبارة عن إجراء مؤقت يسبق القسمة النهائيـة            أنواع  وبذلك يكون هذا النوع من      

 قد تبدأ وتستغرق وقتاً طويلاً أو يتوقع أن تستمر لفترة طويلـة  الأخيرة هذه إجراءاتن سيما وا 
إنهما  تي تكون في الغالب مهايأة رضائية مكانية إلا       لذلك يلجأ الشركاء لهذا النوع من المهايأة ال       

ية وذلك إذا تعذر الاتفاق بين الشركاء على ذلك وقد يـستعين            ئ أخرى قضا  أحيانقد نكون في    
  . هذه المهايأة وقد يكون هو ذاته الخبير المنتدب في القسمة النهائية إجراءالقاضي بخبير في 

 فيما بين الشركاء    الأوضاع دوراً ايجابياً في استقرار       يلعب الإجراء  وبحسب اعتقادنا فأن هذا     
يمنح للقاضي سلطة التدخل فيما بين الشركاء       وبالتالي عدم إثارة المشاكل فيما بينهم سيما وإنه         

 المعارضين على القبول بالمهايأة المقترحة من قبل الشركاء الآخرين ، لذلك نقترح على              وإلزام
 القسمة النهائية لما لـه مـن أثـر    إجراءاتأجراء مؤقت يسبق المشرع العراقي أن يأخذ بها ك   

  .إيجابي في تنظيم الانتفاع بالمال الشائع 
  :  ويتضح من خلال ذلك أن هذه المهايأه تختلف عن المهايأة العادية من جانبين هما

  أنها ليست محدودة بمدة معينة كما هو الحال في بقية أنواع المهايأة ، حيث أنهـا تـستمر         – ١
  .)٣٥(لحين انتهاء القسمة النهائية ، ولذلك فقد تستمر لمدة تزيد على خمس سنوات 

يشترط فيها أتفاق الشركاء جميعاً فهي ليست حتماً قسمة رضائية ، بل قد تكون قـسمة          لا – ٢
 يتعين على القاضي الجزائي إجراؤها ،       وعندئذقضائية أذا طلبها شريك أو أكثر دون الباقي ،          

 لابد فيها من اتفاق جميـع الـشركاء         اتفاقيةأة العادية فقد رأينا أنها تكون دائماً قسمة         أما المهاي 
)٣٦(.  
  

  المبحث الثاني
  :الآثار المترتبة على المهايأة 

  بعد أن يتم الاتفاق بين الشركاء على الانتفاع بالمال الشائع من خلال المهايأة ، سواء أكانـت          
  .ايأة ستبدأ بترتيب آثارها زمانية أم مكانية ، فأن تلك المه
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   ولما كانت المهايأة عقد وهي عقد ملزم للجانبين ونقصد هنا بالمهايأة  الرضائية، لذلك فهـي       
 ، وهذه الحقوق والالتزامات هي مجموعة الآثـار التـي        أطرافهاترتب حقوق والتزامات بذمة     

  . المهايأة هاترتب
ب الأول لبيان التزامات الشركاء المتهايئين ، مـن   الآثار ، المطلهذه  لذلك سنتناول وبمطلبين   

والمطلـب  . حيث التزامهم بالتسليم والصيانة وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيـة           
الثاني سنتناول به التزامات الشريك المنتفع من حيث الالتزام بدفع مقابـل الانتفـاع والحفـظ                

  -:يراً الالتزام بالرد وكالاتي والاستعمال وفق الغرض المخصص للمال الشائع وأخ
  

  المطلب الأول
  التزامات الشركاء المتهايئين

 اتفقـوا في هذا المطلب أهم الالتزامات التي يرتبط عقد المهايأة بذمة الشركاء الذين               سنتناول  
خصص ، الأول لبيان الالتزام بالتـسليم والثـاني         نعليها ، والذي سنبحثه في ثلاث فروع ، س        

 به التزامهم بضمان التعرض والاسـتحقاق والعيـوب         فسنتناولصيانة ، أما الثالث     للالتزام بال 
  -:الخفية وكالاتي 

  
  
  

  الفرع الأول
  الالتزام بالتسليم

  أول التزام يقع على عاتق الشركاء المتهايئين هو التزامهم بتسليم المال الشائع كله إذا كانـت                
ن عقـد  أ سـابقاً  أشـرنا  كمـا  إذايأة المكانية ، المهايأة زمانية وحصة الشريك المنتفع في المه    

 من الحصول على تلك     يئالمهايأة من العقود التي ترد على المنفعة وحتى يتمكن الشريك المتها          
المنفعة لا بد من تسليم المال له وهذا الالتزام بالتسليم يقع على عاتق الشركاء الآخرين بلا شك               

  المـدني  نص قانوني يقوم بتوضيحها لا في القانون      بشأنها  ، أما بالنسبة لأحكام التسليم فلم يرد        
 مادة تـشير    السابقين ورد في كل من القانونين       وإنما المصري    المدني العراقي ولا في القانون   

مـدني  ) ١٠٧٩( خضوع عقد المهايأة من حيث الأحكام والآثار لعقد الإيجار ، وهي المادة          إلى
 أن عقد المهايأة يسري عليـه مـن         إلىتين أشارتا   والل. مدني مصري   ) ٨٤٨(عراقي والمادة   

   ..والأهلية أحكام عقد الإيجار بما لا يتعارض و أحكامه والإثباتحيث الآثار 
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 أحكام عقد الإيجار أن التسليم يتم وفقـاً لطبيعـة           إلى  ولذلك فأننا نلاحظ ومن خلال الرجوع       
لمأجور ووضعه تحت تـصرف الـشريك   ذلك المال الشائع فأن كان عقاراً فالتسليم يتم بتخلية ا  

المنتفع ، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق مع سماح الشركاء لـذلك الـشريك                 
  .)٣٧(بالانتفاع بهذا المال الشائع كلاً أو جزءاً دون معارضة حسب عقد المهايأة 

ليم المفـاتيح للـشريك     د تـس    أما أذا كان المال منقولاً فيتم التسليم بالمناولة اليدوية أو بمجر          
يك  الموانع التي تحـول بـين الـشر        بإزالة إلا التسليم تاماً    المتهايئ وفي جميع الأحوال لا يعد     

ة الزمانية سـواء كـان      يئ وبين الانتفاع بحصته الشائعة أو بالمال الشائع كله في المها          المتهايئ
  .  )٣٨(المانع المادي ناشئ من فعل بقية الشركاء أو من فعل الغير 

  أما الحالة التي يجب أن يتم التسليم فيها فهي الحالة التي كان عليها المال الشائع وقت الاتفاق                 
لمنفعة المقصودة فالـشريك    على المهايأة فأن تغيرت بفعل الشركاء أو بفعل الغير تغيراً يخل با           

حقـه  فـاظ ب مـع الاحت ل المهايأة وأستمر فيها وأن شاء طلب الفسخ   ن شاء قبِ  إ  مخير    المتهايئ
  .عراقيالمدني ال  من القانون)٧٤٢(  الشيوع ، والى ذلك أشارت المادةإزالةطلب ب

  من ذلك  نلاحظ أن المشرع العراقي لم يلزم الشركاء المتهايئين من تسليم المال الشائع بحالة                
عاقد  يقتصر على التزامهم بتسليمه بحالته وقد الت       وإنمايصلح معها لتحقيق ما اعد له من منفعة         

)٣٩(.   
 ضرورة تسليم   إلى القانون المدني المصري حيث أشارت نصوصه        إليه  وهذا خلاف ما ذهب     

ستعمال ويتم تحديـد الـصلاحية وفقـاً لاتفـاق        في المهايأة بحالة يصلح معها للا      المال الشائع 
يست من  لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، فهذه القواعد ل          المتعاقدين أو طبيعة المال الشائع ، ما      

  .  )٤٠(النظام العام وبالتالي يجوز الاتفاق على ما يخالفها 
  أما بالنسبة لزمان التسليم ومكانه فلا توجد قواعد آمرة بصدده  وإنما يكـون خاضـع لأراده         

الحرية في تحديد الزمان والمكان الملائمين للتسليم وهذا الحكـم سـواء فـي              لهما  الأطراف ف 
   .)٤١(المصري القانون المدني العراقي و

  
  الفرع الثاني

  لتزام بالصيانةلاا
  أما الالتزام الثاني الذي يقع على عاتق الشركاء المتهايئين هو الالتزام بالصيانة حيث يـدخل               
هذا الالتزام في نطاق التزامهم بتمكين الشريك من الانتفاع بالمال الشائع أثناء فتـرة انتفاعـه                
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الشركاء المتهايئين ، لكن ماذا نقصد بالصيانة ، ومـا هـي            لذلك فهذا الالتزام يقع على عاتق       
  أحكامها؟

التي تناولت التزام المؤجر بصيانة المأجور والتـي أشـارت           الأحكام إلى من خلال الرجوع    
مـن  ) ٥٧٠، ٥٦٧(من القانون المدني العراقـي والمـواد        ) ٧٥٢،  ٧٥١،  ٧٥٠( المواد   إليها

من القانونيين السابقين يتضح لنا أهم      ) ٨٤٨ ، ١٠٧٩(اد  القانون المدني المصري ، وبدلالة المو     
  .الأحكام التي تترتب على التزام الشركاء المتهايئين بالصيانة 

 وترميم كل ما يحدث من خلل في المال الـشائع والـذي   بإصلاح  حيث يلتزم هؤلاء الشركاء    
 يلتـزم الـشركاء    والترميمـات التـي  والإصلاحات ، المنفعة المقصودة ب إلى الإخلال يؤدي  

باجراءها هي الترميمات الضرورية للانتفاع بالمال الشائع سواء أكانت لازمـة لحفظـة مـن               
  .  الهلاك أم لا

  ومن ابرز الأمثلة على الترميمات الضرورية أصلاح حائط آيل للسقوط أو أصلاح الأعمـدة             
كانت هذه الترميمات   ن  وإصلاح الباخرة المملوكة على الشيوع ا     التي تحمل الأسقف أو سمكرة      

  .ضرورية ولازمة للانتفاع بهذا المال الشائع
م ( تقع على عاتق الشريك المنتفع مادام العـرف يقـضي بـذلك        فإنها الطفيفة  أما الترميمات   

 أو نتيجة   لإهمال نتيجة   عادة إما ن  وعراقي ، وهذه الترميمات تك    ال  من القانون المدني   )٧٦٣/٢
  .   )٤٢( وزجاج النوافذ والأقفال الحنفيات إصلاحالاستعمال العادي مثل 

 إلـى  إذا احتـاج       أن المال الشائع المنتفع به مهايـأة       إلىز العراق   ي   وقد أشارت محكمة تمي   
 ووفـق   إجراءهـا عمارة ضرورة لصيانته فليس للشريك المنتفع منع الشركاء المتهايئين مـن            

  . )٤٣(عراقي المدني من القانون ال) ٧٥٢/١(المادة 
ما مضمونه أنـه يجـوز      )  ٥٦٨( هذا ونلاحظ أن القانون المدني المصري قد أشار في م             

 بنفـسه دون حاجـة   بأجرائهاللشريك المنتفع في حالة الترميمات المستعجلة والبسيطة أن يقوم       
  ذلـك لكـن لا  إلـى العراقي يشير   المدني   إذن القاضي ولا يوجد نص صريح في القانون          إلى
  المـادة  إليـه ما وأنه يعد تطبيقاً من تطبيقات التنفيذ العيني الذي أشارت           ر من الأخذ به سي    ضي

  .في فقرتها الثانية من القانون المدني العراقي) ٢٥٠(
  لاالأخيـر ، نأ  الصيانة الضرورية وبين الهلاك الجزئي حيثإلىيز بين الحاجة   ي  ويجب التم 

 يجبر بقية الشركاء على القيام به أذا كان ذلك الهلاك الجزئي            أنيجيز للشريك المتهائي المنتفع     
 ، فهنـا يكـون مـن حـق          إنقاصها إلى زوال المنفعة المقصودة وأن كان يؤدي        إلىلا يؤدي   

  .)٤٤( الأجرةبإنقاصتفع فقط المطالبة  الشريك المن
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 وتقليـل  تهـايئ ة يكون من خلال زيادة مدة انتفاع الشريك المفي عقد المهايأ    وإنقاص الأجرة   
يلتـزم   مدة انتفاع الشركاء الآخرين لأنه  وكما سنذكر فيما بعد أن الشريك المتهائي المنتفع لا              

بدفع الأجرة نقداً وإنما يكون بالتنازل عن نصيبه لبقية شركاءه في فتـرات انتفـاعهم مقابـل                 
  .انتفاعه لهذا الشريك في فترة نصبتهمتنازلهم عن أ

 جعل المال الشائع في حالة لا يصلح معها للانتفـاع بـه           إلىئي يؤدي    كان الهلاك الجز   وإذا  
وفق الغرض المعد له ، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ولم يكن لبقية الشركاء يد في شـيء             

 المال  بإعادةإذا لم يقم الشركاء المتهايئين في ميعاد مناسب          من ذلك جاز له أي للشريك المنتفع      
ع حقه فـي   الأجرة أو فسخ المهايأة م    لتي كان عليها ، أن يطالب أما بإنقاص        حالته ا  إلىالشائع  
  .)٤٥( الشيوع إنهاءطلب 

 الأجـرة   إنقـاص  بين الفسخ أو      قد أعطي الخيار   لشريك المنتفع ا  ونلاحظ في هذه الحالة أن      
  .)٤٦(على إجراء هذه الترميمات  الشركاء المتهايئين إجبار الحق في ىولكن لم يعط

 مـن   )٧٥٠(المـادة    إليه ت البعض ينتقدون هذا الحكم ويقولون أنه يتعارض وما ذهب           ولكن
 وبحـق بـأن المـشرع    هذا التعارض يزول كما يقول البعض، أن إلا القانون المدني العراقي  

الشائع غير قابل للانتفاع به         يصبح المال    أن بين الهلاك الجزئي الجسيم وهو       يمييزالعراقي  
وبين الهلاك الجزئي غير الجسيم وهو      ) ٢ ف ٧٥١(المادة  نتفاع نقصاً كبيراً ،     أو نقص ذلك الا   

، ففـي   ) ١ف/٧٥٠(المادة   إخلال المنفعة المقصودة     إلىأن يحدث خلل في المال الشائع يؤدي        
 يحق للشريك أجبار الشركاء على إجراء الترميم ولا يجوز للـشريك            الأولىالحالة الثانية دون    
  .  )٤٧( الأجرة كما في الحالة الأولى إنقاصبالمنتفع أن يطالب 

 ١ف /٥٦٧(( تلك الحالات سالفة الذكر في المواد        إلى  أما موقف المشرع المصري فقد أشار       
 أنه خالفه مـن حيـث       إلاوهي مطابقة لما ذكره المشرع العراقي        )  ٢ف/٥٦٩ ،   ١ف/٥٦٨،

لأجرة خلاف المـشرع العراقـي       ا بإنقاص الحق في الحالتين للشريك المنتفع بالمطالبة        إعطاء
المـادة   هذا الحق فقط في حالة زوال المنفعة المقصودة أو نقصانها نقصاناً كبيـراً   أعطىالذي  

   .٢ف )٧٥١(
 العقد من تلقـاء نفـسه وهـذا         انفساخ إلىع فأنه يؤدي      أما في حالة الهلاك الكلي للمال الشائ      

  .)٤٨(تطبيق للقواعد العامة 
 الضرورية اللازمة لحفظ المال الشائع من الهلاك فـان          والإصلاحاتمات    أما بالنسبة للترمي  

 بـشرطين  لاإإجراءها  يمنع بقية الشركاء من   أن الشريك المنتفع فلا يستطيع      إرادةالمشرع قيد   
:   
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 الإصلاحات اللازمـة للمـال   يريد الشركاء القيام بها تدخل ضمن      أن تكون الأعمال التي      – ١
  .يجوز لهم أن يقوموا بأجراءها  تحسينات فلاالشائع ، إما إذا كانت

وقـت   إلـى  تأجيلهـا ن تكون هذه الإصلاحات مستعجلة أي لا يمكن الانتظار عليها أو             أ – ٢
   .)٤٩(انتهاء مدة المهايأة 

 أعمال الصيانة والترميم اللازمين للحفظ جاز للـشريك المنتفـع           بإجراءم الشركاء   ق  وإذا لم ي  
  . الشيوع إنهاء حسب الأحوال ، مع الاحتفاظ بحقه بطلب الأجرة صإنقاالمطالبة بالفسخ و 

 التـي تـؤدي     الأحـوال  الشيوع يكون في     بإنهاء  ونود أن نبين هنا بأن حق الشريك المنتفع         
 ـلف المنفعة المقصودة من ذلك العقد ،    خ ت إلى بالتزاماتهم الشركاء   إخلال  يكـون أمـام   ذفعندئ

 المهايأة من خلال الفسخ والانتفاع بالمال الشائع مع بقيـة           اءإنه أما أن يطلب     الشريك المتهايئ 
 وإنهـاء  المهايـأة    إنهاءأو أن يطلب    من القانون المدني العراقي     ) ١٠٦٣(الشركاء طبقاً للمادة    

انـت  الشيوع أيضاً من خلال القسمة سواء كانت قسمة رضائية أو قسمة قـضائية وسـواء أك               
  .الأخيرة قسمة عينية أم تصفية

   الثالثالفرع
   بضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفيةالالتزام

 ـ     يلتزم الشركاء المتهايئين بضمان التعرض الصادر من قبلهم           أم اًسواء كـان تعرضـاً مادي
  فترة انتفاعـه ومـن ألتـزم    أثناءقانونياً ، وذلك بسبب التزامهم بضمان انتفاع الشريك المنتفع        

  .بالضمان امتنع عن التعرض 
، أمـا التعـرض   ن الغيـر  م ذلك فهم ملزمون بضمان التعرض القانوني الصادر لاً عن فض  

 مـلاك   باعتبارهمولكن من واجبهم دفع هذا التعرض أيضاً        ،  المادي فلا التزام عليهم بضمانه      
  .ومن مصلحتهم حماية ملكهم

قـانون  مـن ال  )  ٧٥٥ ، ٧٥٤ ، ٧٥٣( في المواد    الأحكام هذه   إلى  وقد أشار المشرع العراقي     
  .)٥٠( من القانون ذاته) ١٠٧٩ (وبدلالة  المادة  . الإيجاروالخاصة بعقد المدني العراقي 

يتعلق بالتعرض الصادر من الشركاء المتهايئين سواء أكان مادياً أم قانونياً فلا يجوز               ففيمـا  
تغيراً يخل مـن  لهم أن يتعرضوا للشريك المنتفع أثناء مدة انتفاعه ولا أن يحدثوا بالمال الشائع         

لصادرة من   ا الأعمالالمنفعة المقصودة منه ، ولا يقتصر ضمان الشركاء عليهم فقط بل يشمل             
  .)٥١( على سبب قانوني صادر من الغير  وكذلك كل تعرض مبنيأتباعهم
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 حق قانوني ، إما أذا كان كذلك فيحق لهـم أن            إلىهذا التعرض غير مستند       ويجب أن يكون    
رض أذا كان وفقاً لحق ثابت لهم بالقانون ، كما لو طالبوا الشريك برفـع يـده            يقوموا بهذا التع  

  .   )٥٢( بعدم التعرض ماتجاههعن المال الشائع لانتهاء مدة المهايأة ، فلا يحق له أن يدفع 
 بضمان التعـرض القـانوني      إلا  أما التعرض الصادر من الغير فلا يلزم الشركاء المتهايئين          

لشركاء بضمان هذا التعرض لابد من توافر        ا إلزام مدني عراقي ، ولأجل      ٢ف) ٧٥٣ (المادة،
  -:الشروط الآتية

  . أن يقع التعرض فعلاً وليس مجرد التهديد به من قبل الغير – ١
  . من حقوق بموجب عقد المهايأةلشريك المتهايئما ل أن يدعي الغير بحق يتعارض مع – ٢
  . المنتفع ذا الشريك المتهايئ فترة انتفاع ه وقوع التعرض أثناء– ٣
 من خـلال التنفيـذ      بإجرائه توافرت الشروط أعلاه في التعرض القانوني التزم الشركاء          فإذا  

العيني ابتداءاً بان يجعلوا الغير يكف عن تعرضه فأن عجز التنفيذ العيني في ذلك فهنا التـزم                 
 إذاايأة مع التعويض في الحـالتين   الأجرة أو فسخ المهإنقاصالشركاء بالتنفيذ بمقابل من خلال  

  . )٥٣(كان له مقتضى 
 أن الاتفاق على المهايأة يلغى  أذا استحقت مساحة          إلىز أشارت فيه    ي  وفي قرار لمحكمة التمي   

 ولبقية الشركاء أمكانيـة الاتفـاق       ،من الجزء الذي أصاب أحد الشركاء ، لغرض النفع العام           
  . )٥٤(على المهايأة مجدداً 

 بضمان العيوب الخفية ، فقد يكون المال الشائع فيه عيباً خفياً ظهر بيـد               للالتزامالنسبة    أما ب 
عندما جاءت فترة انتفاع شريكه الآخر سـلمه المـال          و شركاء أثناء فترة انتفاعه وأخفاه    أحد ال 

الشائع دون أن يوضح له وجود هذا العيب ، فما هو الحكم في هذه الحالة ؟ من خلال الرجوع                   
، مدني عراقي نلاحظ أنه ليس كل عيب يلتزم الشركاء بضمانه بـل          )  ٧٥٦(أحكام المادة    إلى

  :لابد من توافر شروط معينة بالعيب الذي يوجب الضمان وهي 
 أي أن يكون من شأنه أن يحول دون الانتفاع بذلك المال الشائع             : أن يكون العيب مؤثراً      – ١

ن الشريك يعلم به لما طالب بأجراء المهايأة ولما وافق          أو ينقص منه انتقاصاً كبيراً بحيث لو كا       
عليها ، كما لو كان الجزء الواقع في حصته لا تدخل اليه أشعة الشمس وكثير الرطوبة وغيـر        

  .صالح للسكن 
  ولا يلزم الشركاء بضمان العيوب التي جرى العرف على التسامح بها كمـا لـو ظهـر أن                  

 نـوع   لإنبـات ه بسبب المهايأة المكانية غير صالحة        التي وقعت في نصيب    ألأرضحصته من   
  . )٥٥(معين من المحاصيل 
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يستطيع الشريك المنتفع من كشفه بالفحص المعتاد ،          وهو الذي لا   :فياً  خ أن يكون العيب     – ٢
 الاستعانة  الأمر الشخص المعتاد حتى لو تطلب       يجديهوهنا يجب أن يقوم بأجراء الفحص الذي        

 المال الشائع سيارة أو آلة ميكانيكية أو بناية معينة فهنا يجب أن يـستعين               بخبير ، كما لو كان    
صدر أذا    فلا يلتزم الشركاء بضمانه الا      ، أما العيب الظاهر    الأموريعلم بهذه    كان لا    إذابخبير  

منهم  غش أو خطأ جسيم ، كما لو أكدوا له خلو حصته من هذه العيوب ولـم يقـم بواجـب                      
  .)٥٦(كيد الفحص بسبب هذا التأ

وهـي موافقـة لأحكـام    )  ٥٧٦ (  هذه الأحكام في المـادة إلى  أما المشرع المصري فأشار    
المشرع العراقي ، أما الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الالتزام فهو الخيار للشريك المنتفـع               

 إليـه  ارأش الأجرة ، دون الإخلال بحقه بالتنفيذ العيني الذي          وإنقاص الشيوع   وإنهاءبين الفسخ   
 بـه  الأخذ ولا يوجد مانع من   المدني   من القانون  )٥٧٧ (المادةالمشرع المصري صراحة في     

   .)٥٧(بالتشريع العراقي لأنه لا يعدوا كونه تطبيق من تطبيقات القواعد العامة
  المطلب الثاني

  نتفاعها أثناء فترة التزامات الشريك المتهايئ
 التزامـات من العقود الملزمة للجانبين لذلك فهـو يرتـب           مسبقاً أن عقد المهايأة      أشرناكما    

 وبعد أن تناولنا فـي المطلـب الأول التزامـات الـشركاء     أطرافهمتبادلة بذمة كل طرف من    
 بـدفع   بـالالتزام المتهايئين سنتناول في هذا المطلب التزامات الشريك المنتفع ، والتي تتلخص            

 والتـي  الالتزام برد المال الشائع  وأخيراً غرض ،  الأجرة والالتزام بالحفظ والاستعمال وفق ال     
  - :كالأتيسنتناولها في ثلاثة فروع 

  الفرع الأول
  الالتزام بدفع مقابل الانتفاع

 يتميز عقد المهايأة بخصوصية من حيث الالتزام بدفع الأجرة والتـي تختلـف عـن التـزام        
البعض مقايضة منفعة بمنفعة أخـرى   المؤجر ، فالمهايأة كما عرفها إلىالمستأجر بدفع الأجرة    

)٥٨( .  
  لذلك فكل شريك في الشيوع يدخل في المهايأة وينتفع أما بجزء من المال الشائع في المهايـأة        
المكانية أو بالمال الشائع كله في المهايأة الزمانية ، والشركاء يسمحون له بـذلك فـي مقابـل                  

انتفاعهم ، فلا تكون الأجرة في المهايأة نقـداً          في فترات    تهالتزامه بالسماح لهم بالانتفاع بحص    
ننسى أنها مجرد وسيلة لتنظيم الانتفاع بمال مملوك من          مطلقاً ، فهي قبل كل شيء يجب أن لا        

  ).الملاك(قبل عدة أشخاص فيما بين هؤلاء الاشخاص 
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يعـة    لذلك فقد أنكر البعض من الفقهاء وجود الأجرة في المهايأة بقولهم أنها تتعـارض وطب              
مة لمنافع الشيء حيث يكون ذلك بانتفاع كل شريك بما إختص به من حـصة                قس لأنهاالمهايأة  

 في المهاياة المكانية أو بذات العـين مـرة أخـرى فـي              الأخرى بالأجزاءمقابل انتفاع غيره    
  .   )٥٩(الزمانية 

 فهو لا يتجدد      ولكن يجب علينا أن نلاحظ أن عقد المهايأة هو عقد مؤقت وليس دائم ، وأيضاً              
 ، لذلك فعند انقـضاء عقـد        تجددهمن تلقاء نفسه بل لابد من وجود اتفاق جديد وصريح بشأن            

 بقية الـشركاء  إلى وجودها فأنه ملزم بدفع أجر المثل        بإثباتالمهايأة أو عند فشل أحد الشركاء       
من القـانون   )  ١٠٢٦(  أذن بقية الشركاء سيما وأن المادة        دون للمال الشائع    لاستغلالهنتيجة  

  .)٦٠(اعتبرت كل شريك في الشيوع أجنبي عن حصة الشريك الآخرالمدني العراقي 
  وإذا أخل أحد الشركاء بالتزامه بدفع مقابل الانتفاع وهو السماح للشريك الآخر بالانتفـاع ،               

 أن يطالب بالتنفيذ العيني بإجبار الـشريك الممتنـع بالـسماح لـه              الأخيرفيحق لهذا الشريك    
 فـشل التنفيـذ   وإذالانتفاع حسب أحكام العقد المبرم بينهم باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين    با

 التنفيذ بمقابل من خلال تقدير قيمة المنفعة التي كان سيحصل عليها لو سمح              إلىالعيني يصار   
أة ومن ثـم     المهاي وإنهاء الشريك الممتنع بدفعها ، وله أخيراً الحق بالفسخ          إلزامله بالانتفاع ثم    
مدني عراقي  ) ١٠٦٣( الشيوع أو الانتفاع بالمال الشائع مجدداً وفق المادة          إنهاءيحق له طلب    

)٦١(.  
  الفرع الثاني

   وفقاً لغرضهواستعمالهالالتزام بحفظ المال الشائع ، 
 وفق  واستعماله  ومن ضمن التزامات الشريك المنتفع هو التزامه بالمحافظة على المال الشائع            

  :ض الذي أعد له لذلك فهذا الالتزام ذو شقين وكالاتي الغر
   :الالتزام بالمحافظة على المال الشائع : أولاً 

حيث يلتزم الشريك المنتفع بالمحافظة على المال الشائع وذلك ببذل عناية الشخص المعتـاد                 
مصري فعل المشرع الفي تلك المحافظة ولكن المشرع العراقي لم يورد نص صريح بذلك كما             

مـن القـانون    ) ١ف/ ٢٥١( ومع ذلك فيمكن استخلاص ذلك الالتزام من خلال نص المادة            ،
 يحـافظ علـى     أن طلب من المدين     إذافي الالتزام بعمل    ( أن   إلىالمدني العراقي التي أشارت     

 من العناية ما يبذله الشخص المعتـاد        ه بذل في تنفيذ   إذا بالتزامهفأنه يكون قد وفى     .... الشيء  
   .)ولو لم يتحقق الغرض المقصودحتى 
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من القـانون  )٥٨٣( وبصورة صريحة لهذا الالتزام في المادة       أشار  أما المشرع المصري فقد     
  .من القانون المدني العراقي ) ١ف/٢٥١(التي تقابل المادة  المدني

ن   ويجب على الشريك المنتفع أن يخطر بقية الشركاء المتهايئين بكل أمر يستوجب تدخلهم كأ             
يحتاج المال الشائع لترميمات مستعجلة أو يكتشف بها عيب أو يقع عليها تجاوز مـن أجنبـي                 

)٦٢( .  
  وإذا لم يبذل الشريك المنتفع العناية المطلوبة وترتب على ذلك أن لحق ضرر بـالعين فانـه                 

بالقسمة ،   المهايأة أو حتى المطالبة بإنهاء الشيوع        وإنهاء بالفسخيحق لبقية الشركاء أن يطالبوا      
  . )٦٣(أو المطالبة بإصلاح الضرر بالتنفيذ العيني إذا كان الأخير ممكناً 

 إذا  إلا  وفي القانون المدني العراقي يعتبر المال الشائع أمانة بيد الشريك المنتفع فلا يـضمنه               
هلك بتعد منه أو تقصير ، وهذا خلاف المشرع المصري الذي جعل هلاك المال الـشائع بيـد            

  . )٦٤( العكس لإثبات أنها قرينة قابلة إلا المنتفع قرينة على هلاكه بخطأ المنتفع ، الشريك
  : الالتزام باستعمال المال الشائع وفق الغرض المعد له: ثانياً 

فالأصل أن يستخدم الشريك المنتفع المال الشائع على النحو المتفق عليه لان العقـد شـريعة                 
يقتـضيه   يكون الاستعمال موافق لما أعد له المـال ، أو مـا        المتعاقدين وبخلاف ذلك لابد أن      

  .مدني عراقي ) ٧٦٢ (المادة إليه ما أشارت هذاالعرف ، و
وللقاضي السلطة التقديرية الواسعة للتعرف على الغرض الذي أعد له المال الشائع من خلال                

نطقة سكنية وعقار في     طبيعة المنطقة وطريقة البناء ، فهنالك فرق بين عقار في م           إلىالرجوع  
  .   )٦٥(منطقة صناعية بحته

أشارت محكمة التمييز العراقيـة أنـه أذا         من القانون المدني العراقي      )٧٦٥(  وتطبيقاً للمادة   
 المال الشائع المـأجور لغـرض معـين        استعمالأشترط الشريك المؤجر على الشريك المنتفع       
  .)٦٦(رض آخره لغووافق الشريك المنتفع فليس للأخير أن يستغل

 المال الشائع حسب الاتفاق فأن لم يوجد فيـستعمل          استعمال إلى  أما المشرع المصري فأشار     
  .مدني من القانون ال) ٥٧٩ ( تطبيقياً لنص المادةحسب الغرض الذي أعد له

   وإذا خالف الشريك المنتفع ما تقدم ذكره من أحكام ، فأن المشرع العراقي لم يذكر الجـزاء                
 تطبيق القواعد العامة نلاحظ أن الجزاء يكون حق المنتفـع   خلال ولكن من على ذلك، المترتب  

بالمطالبة بالفسخ وإنهاء المهايأة وطلب إنهاء الشيوع في بعض الحـالات والمطالبـة بالتنفيـذ               
العيني بإزالة الاستعمال المشكو منه أو تغير طريقة الاستعمال مـع التعـويض أن كـان لـه                  

  . مقتضى
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  ثالثالفرع ال
  الالتزام برد المال الشائع عند انتهاء المدة

 سواء أكانت مكانيـة أم زمانيـة ففـي       اًمؤقت اً عقد المهايأة من العقود التي ترتب حق         لما كان 
 الجزء أو المال الشائع كله كما في المهايأة الزمانية          بإعادةجميع الأحوال يلتزم الشريك المنتفع      

 حالته الطبيعية وهي الشيوع لان المهايـأة لا تنهـي           إلىالشائع   بقية الشركاء ليعود المال      إلى
   . القانون المدني العراقيالشيوع مطلقاً في 

 التي تتلاءم وطبيعية المهايـأة      الأساسية بالرد هو من الالتزامات      فالالتزام الأساس  وعلى هذا   
 علـى  الإيجـار عقـد  ، أما طريقة الرد وحالة المال الشائع عند الرد فمن خلال تكييف قواعد         

يك  طريقة الرد هي ذاتها طريقة التسليم ، أما النفقات فتقع على عاتق الـشر              إنالمهايأة نلاحظ   
  . )٦٧( هو المدين بالردلأنهالمنتفع 

  ويجب على الشريك المنتفع أن يرد المال الشائع وملحقاته أن وجدت بالحالة التي كان عليهـا     
لمأجور بحسب ما هو مذكور في محضر الجرد والذي يبـين           عند بدء الانتفاع ، وتتحدد حالة ا      

 لم يوجد هذا المحضر أفترض المشرع أن الشريك المنتفع قد تسلم المـال         فإذاأوصاف المال ،    
 تحمل وحده نتيجة    أهملثبت ذلك عند تحرير العقد ، فأن        لأبحالة حسنة  لأنه لو كان غير ذلك         

  .مدني عراقي ) ٧٧٢ (المادةهماله إ
 القانون المدني العراقي فـي  إليها أشار ذات الأحكام التي   إلىالمشرع المصري فقد أشار       أما  

  ) .٥٩١، ٥٩٠(المواد 
 المنتفع بالالتزام بالرد فيستطيع بقية الشركاء أن يطالبوا المنتفـع           يئ أخل الشريك المتها   وإذا  

ي شغلها بعد انتهـاء المهايـأة       بالتنفيذ العيني أذا كان ممكناً والمطالبة بأجر المثل عن المدة الت          
  .)٦٨( مع التعويض ،دد تلقائياً دون أتفاقجتت نها لالأ

 المنتفع بتخلية المال الـشائع      التزام الشريك المتهايئ   إلى  وتطبيقاً لذلك أشارت محكمة التمييز      
ا لتزم بدفع أجر المثل اعتباراً مـن هـذ        إ وإلا   ةالذي انتفع به مهايأة فور صدور الحكم بالتخلي       

  .)٦٩(التاريخ 
  ولكن ما هو الحكم فيما لو زاد الشريك المنتفع من قيمة المال الشائع ، كمـا لـو زاد عـدد                     

  الغرف الموجودة في الدار ، فهل يلتزم برد ما زاد في قيمة المال الشائع أم لا ؟
عـدم   نميز بين عدم علم الشركاء المتهايئين بهذه التحسينات وبين علمهم بهـا و      أن  هنا يجب   
  . اعتراضهم



  ميثاق طالب عبد حمادي    .م. م                                                  )التنظيم القانوني للمهايأة ( 
   )القانون المدني العراقي والمصريدراسة مقارنة في (
  
 

 ٢٠٧

 قام بتلك التحسينات بدون علمهم أو أنهم علموا واعترضوا عليهـا فـلا يـستطيع هـذا           فإذا  
 أن حصته شائعة    إلا وأن كان مالك لجزء من هذا المال         لأنهالشريك المنتفع أن يطالبهم بشيء      

ميـع   جفي كل المال وليس بجزء معزز لذلك فكل ذرة من ذرات المال الشائع تتعلق بها حقوق       
 تحسينات في هذا المال الشائع يجب       أوحداثات أو استثناءات    الشركاء ، لذلك فكل تصرف أو ا      

 يتم بأذن الشركاء وعلمهم وبخلافه يتحمل الشريك الباني أو المنشيء تلك النتـائج وحـده ،        أن
 سـبباً  لذلك فلهم الحق بالمطالبة برفعها أو أن يتملكوها بقيمتها مستحقة للقلع ، وقد يكون ذلـك    

  .مدني عراقي ) ٧٧٤(المادةمن أسباب طلب إنهاء الشيوع بالقسمة ، 
  أما إذا قام بها الشريك المنتفع بعلم الشركاء وبدون معارضتهم فهم ملزمـون بتحمـل هـذه                 

  .المصاريف فيما بينهم كل بقدر حصته والزيادة تكون ملكاً لهم جميعاً 
 التزموا برد قيمتها له وفقاً لما يقضي به العرف فـي            أما إذا قام بها بناءاً على طلب الشركاء       

  .)٧٠(حالة عدم وجود الاتفاق 
  أما المصروفات الكمالية فيتحملها الشريك المنتفع وحده ، هذا ويجب أن نلاحـظ أن المـال                

 استعمله الـشريك  فإذا ،  انقضائهاالشائع يبقى أمانة بيد الشريك المنتفع طلية فترة المهايأة وبعد           
نتفع بعد انتهاء المهايأة وتلف كان ضامن له ، وكذلك لو طلبه الشركاء عند انتهاءها فأمسكه                الم

  .مدني عراقي ) ٣٧٣(المادةدون وجه حق وتلف ضمنه أيضاً 
نـشاءات فـي المـادة      لإحكام المتعلقة بالتحسينات وا   لأ ا إلى   أما المشرع المصري فقد أشار      

ليهـا المـشرع   إحكام التـي أشـار   لأت وهي موافقة ل وبثلاث فقرا   من القانون المدني   )٥٩٢(
  .العراقي 

أشارت محكمة التمييز العراقية بمـا      من القانون المدني العراقي     ) ٢ف/٧٧٤(  وتطبيقاً للمادة   
معناه أنه إذا تم إدخال تحسينات من قبل المنتفع بالمال الشائع وزادت من قيمته بعلم الـشركاء                 

تزم الشركاء بأن يردوا للمنتفع الأقل مما أنفقه أو زاد في قيمـة             المتهايئين وبدون اعتراضهم يل   
  .)٧١(قضي بخلاف ذلك يالمال ، ما لم يكن هنالك أتفاق خاص 
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  مةـالخات
لة من النتائج   في مبحثين توصلنا الى جم     ) القانوني للمهايأة التنظيم  (بعد أن تناولنا موضوع        

  -:على النتائج أولاً والتوصيات ثانياً وكالاتي  لط الضوءس ولذلك سنوعدد من التوصيات،
  النتائج : أولاً

كـزة  ت المهايأة أتفاق بين الشركاء على تنظيم الانتفاع بالمال الشائع وهي أما أن تكون مر           – ١ 
  .على الزمان وهي المهايأة الزمانية أو مرتكزة على المكان وهي المهايأة المكانية 

 أمام مهايأة ما لم يحصل الاتفاق بين الشركاء جميعاً ، لأن اتفاق جميع               لا يمكن أن نكون    – ٢
ستثناء بعض الحالات التي تتم المهايـأة       االشركاء عنصر مهم وجوهري في وجود المهايأة ، ب        

ليهـا  أ أجماع الشركاء عليها وهما حالتان أحداهما أشار إلى عن طريق القضاء دون حاجة     فيها
شـار  أوحصرها في المنقولات دون العقارات ، والثانيـة  ) ١٠٨٠(دة المشرع العراقي في الما   

  ).٢ ف ٨٤٩( ليها المشرع المصري في المادة أ
نهـاء الـشيوع ، خـلاف    لإ لا يمكن للمهايأة في القانون المدني العراقي أن تكون سـبباً           – ٣

ن الممكـن أن     قسمة نهائية وبذلك فم    إلىالمشرع المصري الذي أجاز انقلاب المهايأة المكانية        
  .نهاء الشيوع إتكون سبباً في 

قي والمصري أن لا تتجـاوز  اشترط المشرع العرا  عقد المهايأة من العقود محددة المدة إذ     – ٤
يمكن أن يجبر على البقاء فـي الـشيوع         سنوات ، وأساس ذلك هو أن الشريك لا       مدتها خمس   

  . تزيد على هذه المدة بموجب نص أو أتفاق لمدة
يأة عقد ملزم للجانبين ، يترتب آثار بذمة كل طرف من أطرافه ، وهو مـن العقـود       المها – ٥

 أي شكلية لانعقادها حتى لـو وردت علـى       إلىالرضائية الواردة على المنفعة والتي لا تحتاج        
  .عقارات 
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  لتوصياتا: ثانياً 
  -:تية    من خلال البحث والنتائج التي اشرنا لها يمكن لنا أن نقترح التوصيات الآ

 لا يمكن أن تكون المهايأة بأي حال من الأحوال في القانون المدني العراقـي سـبباً مـن        – ١
أسباب إنهاء الشيوع ، لذلك نقترح على المشرع العراقي أن ينظم موضـوع المهايـأة ضـمن     

  . حالات الانتفاع بالمال الشائع ، وليس ضمن حالات إنهاء الشيوع
  
 يأخـذ ية المعقدة والطويلة نقترح علـى المـشرع العراقـي أن             نتيجة للإجراءات القضائ   – ٢

بالمهايأة القضائية التي تسبق إجراءات القسمة النهائية لأن الأخيرة قد تطول بسبب ما ذكرنـاه               
سابقاً لذلك فمن الأفضل أن ينظم الانتفاع بالمال الشائع من خلال المهايأة لحين أتمام إجراءات               

  .الاستقرار بالأوضاع دون الأضرار بأي من الشركاء المتهايئين القسمة ، لتقليل المشاكل و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهوامش
الأفريقي " بابن منظور "  معجم لسان العرب ، للعلامة جمال الدين محمد بن مكرم الملقب             – ١

 ١٨٧المصري ، المجلد الأول ، الطبعة الأولى ، دار جادر ، بيروت، بدون سنة طبـع ، ص                  
   .١٨٩ص ..
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صلاح الدين الناهي ، محاضرات في القانون المدني ، حق الملكية في ذاتـه ، معهـد          . د – ٢
 الذنون ، الحقـوق      علي حسن.أيضاً أنظر د     . ٢٠٠ ، ص    ١٩٦١الدراسات العربية العالي ،     

   .٨٦ص ة للطباعة ، بدون سنة طبع ،العينية الأصلية ، شركة الرابط
أحمـد   المستـشار    تنقيح   ، حق الملكية ،      ٨يط ج السنهوري ، الوس  احمد  عبد الرزاق   .  د – ٣

   .٧٣٩ ، ص ٢٠٠٤ ، الإسكندرية، منشأة المعارف ، المراعي
 ١٣٤ ، ص ١٩٦٥منصور مصطفى ، حق الملكية ، مكتبة عبد االله وهبه ، مـصر ،          .  د – ٤
.  
 ،  ٢/٨/١٩٧٤  فـي     ١٩٧٤/ع م   /٢٥ أنظر بهذا المعنى قرار محكمة تميز العراق ، رقم           –٥

   .٢٢٧ ، ص ١٩٧٥ ، ٢ و ١ي مجلة القضاء ، عمنشور ف
 ،  ٩/٢/١٩٨٠ ، فـي     ١٩٨٠ ، تميزيـة ،      ١٢٧ قرار محكمة تميز العـراق ، المـرقم          – ٦

   .١٣١ ، ص ١٩٨٠ ، سنة ١مجموعة الأحكام العدلية ، ع 
غني حسون طه ، حق الملكية ، مطبوعات جامعة الكويـت ،            .  د ومن أنصار هذا الرأي    – ٧

   .٢ ، هامش ١٠٥بدون سنة طبع ، ص 
   .٨٦حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص .  د– ٨
   .٧٤٠عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص .  د– ٩

  .١٠٥غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص .  د– ١٠
 ، دار الكتاب العدلي للطباعـة  ٢ ، الحقوق العينية الأصلية ، طيالبد راوعبد المنعم   .  د – ١١
   .١١٤ ، بند ١٤٢ ، ص ١٩٥٦، 
منصور حاتم محسن ، الانتفاع بالشيء المملوك شيوعاً عادياً في القـانون المـدني              .  د – ١٢

 ،  ٢٠٠٠، حزيران   ٦٤ ، ٥العراقي ، بحث منشور في مجلة بابل للعلوم الإدارية والقانونية ، م           
   .٩٢١ص 
   .٩٢١سابق ، ص المصدر المنصور حاتم محسن ، . د – ١٣
  . العراقي   من القانون المدني١ف) ١٠٧٣( والمادة ٢ف) ١٠٧٢( أنظر المادة – ١٤
   .١٠٥غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص .  د– ١٥
  . ١٩٩صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق ، ص .  د– ١٦
 ، إيجار العقار الشائع في القانون المدني ، بحث منـشور فـي              ألفضليجعفر جواد   .  د – ١٧

   .٨٦ ، ص ٢٠٠١ ، ١٤لدائرة القانونية ، مجلة العدالة ، تصدر عن وزارة العدل ، ا
   .١٠٥غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص .  د– ١٨
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   .٤٩٢ ، بند ٧٣٤عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص .  د– ١٩
 ١٩٥٧ ـح  ١٦٢٠قية فـي قرارهـا المـرقم     وهذا المبدأ قد أكدته محكمة التميز العرا– ٢٠

 . ١٦٠ ، ص  ١٩٥٨ ،   ١٦ ، س    ٢ و ١اء ، ع   ، منشور في مجلة القض     ٢٠/١١/١٩٥٧بتاريخ  
 ، منشور في مجلـة القـضاء   ١٨/٢/١٩٦٧ بتاريخ ١٩٦٦ ح ،   ١٠١٢وكذلك قرارها المرقم    

   .١٩٦٧ ، حزيران ، ٢٢ ، س ٢الصادرة عن نقابة المحامين في العراق، ع 
   .٢٠٠صلاح الدين الناهي ، مصدر سابق ، ص .  د– ٢١
 ، مجموعة أحكام النقض     ١٩/٥/١٩٧٠ في   ١٢٧قم   قرار محكمة النقض المصرية المر     – ٢٢

  .١ ، هامش ٧٣٥السنهوري ، مصدر سابق ، ص .  ، أشار إليه د٨٦٢ ، ص ٢١، س 
عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العينية الأصلية ، دار النهضة العربية، بيـروت ،               .  د – ٢٣

 العينية الأصلية   محمد كامل مرسي ، الحقوق    .   ولمزيد من التفصيل أنظر د      ٢٤٨ ، ص  ١٩٨٢
 ، وقد أكدت محكمـة      ١٤٣ بند   ٢٥٥ ، ص    ١٩٥١ة ، مصر ،      ، المطبعة العالمي   ٢ ، ط  ٢ ج،

 ، منشور   ٢٦/١١/١٩٨٤ بتاريخ   ١٩٨٥ – ٨٤/عقار. م/١٠٥العراق في قرارها المرقم     تميز  
 ،ص  ٤،١٩٨٤و٣و٢و١ العدلية الصادرة عن وزارة العدل العراقيـة ، ع         الأحكامفي مجموعة   

٣٦.   
  .مدني مصري ) ٨٣٤(مدني عراقي و ) ١٠٧٠(نظر المادة ا – ٢٤
 ، منشور فـي مجموعـة القـرارات         ٨/١٢/٢٠٠٣ بتاريخ ٣/٢٠٠٣م/٨٩١ قرار رقم    – ٢٥

   .١٠ ، ص٢٠٠٤القضائية التميزية ، تحرير عزيز علي بتاريخ شباط ،
   .٢ ، هامش ٢٥٥محمد كامل مرسي ، مصدر سابق ، ص . د  – ٢٦
   .٢٥٦رسي ، المصدر السابق ، ص محمد كامل م.  د  – ٢٧
 ، منشور في مجموعة أحكـام       ١٩٨١ في   ٨٨١ أنظر قرارات محكمة النقض المرقمة        – ٢٨

الـسنهوري ،  .   دإليهـا شار  ،١٩٨٥ ق لسنة ٥٢ ، س ١٤و ، ٨٧١ ، ص  ٣٦النقض ، س    
  .١ ، هامش ٧٣٧مصدر السابق ، ص 

   . ٧٣٦سابق ، ص المصدر العبد الرزاق السنهوري ، .  د – ٢٩
   .٧١٣ ، ص ١٩٨٩أنور طلبة ، الشهر العقاري ، بدون مكان طبع ، .  د – ٣٠
 ،  ٢٤،٨،١٩٨٢والمـؤرخ       ،   ١٩٨٣- ٣/١٩٨٢م/٥٩    قرار محكمة التميز المرقم     – ٣١

   . ١٩ص  ، ١٩٨٢ ، س ٣كام العدلية ، ع منشور في مجموعة الأح
   .٨٨ ، مصدر سابق ، ص ألفضليجعفر .  د– ٣٢
   .٨٧ن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص حس.  د– ٣٣
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   .٧٣٩عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص .  د– ٣٤
   .٢٤٩عبد المنعم فرج الصدة ، مصدر سابق ، ص .  د– ٣٥
   .٧٤١عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص .  د– ٣٦
بغداد ، كليـة القـانون ،   صاحب عبيد الفتلاوي ، عقد الإيجار ، جامعة       .  بهذا المعنى د   – ٣٧

   .٢٥٨بدون سنة طبع ، ص 
 ، العقود المسماة ، عقد الإيجار ، مديريـة دار الكتـب ،              ألفضليجعفر  .  بهذا المعنى د   – ٣٨

   .٢٤٢ ، ص ١٩٨٩الموصل ، 
   .٢٤٠ المصدر السابق ، ص – ٣٩
ن سنة طبع ،    محمد مطر ، عقد الإيجار ، الدار الجامعية ، بيروت ، بدو           .  بهذا المعنى د   – ٤٠
   .١٤٧ص
   .٢٦٨صاحب عبيد الفتلاوي ، مصدر سابق ، ص . د انظر في تفصيل ذلك  – ٤١
   .٢٤٦ ، عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص ألفضليجعفر .  د– ٤٢
 ، منشور في مجموعة الأحكام      ٣١/٥/١٩٧٧ بتاريخ   ١٩٧٥/م ثانية    /٢٤٩٦ قرار رقم    – ٤٣

   .١٩٧٧ ،٨ ، س٢العدلية ، ع
توفيق حسن فرج ، عقد الإيجار ، الدار الجامعيـة ، بيـروت ،              . بمعنى قريب د   أنظر   – ٤٤

   .٤٩٧، ص ١٩٨٤
  .من القانون المدني العراقي ) ٧٥١(انظر في ذلك نص المادة   – ٤٥
  .٢٤٧ ، مصدر سابق ،صالإيجار ، عقد ألفضليجعفر .  بذات المعنى – ٤٦
سـعدون  . وكـذلك د . ٢٤٧بق ، ص  ، عقد الإيجار ، المصدر الـسا ألفضليجعفر .  د ٠ ٤٧

  .ص ٢٤٥  ١٩٧٤ ، مطبعة العاني ، بغداد ، ٣ ، ط١العامري ، العقود المسماة ، ج
، ) ١ف  /٧٥١( ، أنظر المواد     ٢٦٩صاحب عبيد الفتلاوي ، المصدر السابق ، ص         .  د – ٤٨

  .مدني مصري )  ١ ف٥٦٩ (مدني عراقي والمادة
   .٥٣٦- ٥٣٥، ص توفيق حسن فرج ، المصدر السابق .  د– ٤٩
وهـي  من القانون المـدني     ) ٥٧١(المادة   هذه الأحكام في     إلى أشار المشرع المصري     – ٥٠

  .لمشرع العراقي  ا لما أوردهمطابقة
   .٢٧٣ ،٢٧٢صاحب الفتلاوي ، مصدر سابق ، ص .  د– ٥١
 وكذلك انظر قرار محكمـة الـنقض لعـام          ٢٠٦محمد مطر ، مصدر سابق ، ص        .  د – ٥٢

  . من المصدر السابق نفسه ٢٠٦ ، ص ٢ش  ، هام١٩٧٥
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   .٢٥٣جعفر لفضلي ، عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص .  د– ٥٣
 ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية الصادرة عـن         ١٩٨٢/ ، م ثانية     ٢٢٠ قرار رقم    – ٥٤

   .٤٣ ، ص ١٩٨٢ ،١٣ ، س ٢٤وزارة العدل ، 
   .٢٨٠صاحب الفتلاوي ، مصدر سابق ، ص .  د– ٥٥
  . وما بعدها٦٨٧توفيق حسن فرج ، مصدر سابق ، ص .  د– ٥٦
   .٢٦٢جعفر الفضلي ، عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص .  د– ٥٧
   .٧٣٩السنهوري ، مصدر سابق ، ص .  أنظر بهذا المعنى د– ٥٨
   .١٣٧منصور مصطفى ، مصدر سابق ، ص .  د– ٥٩
، منشور في مجلة القضاء      ١٣/١٢/١٩٨٨ بتاريخ   ١٩٨٨ ، حقوقية ،   ٢٢٥٧ قرار رقم    – ٦٠

   .٢٢١ ،ص١٩٩٠ ،٤٥ ،س ١٤، تصدر عن نقابة المحامين ،
   .٢٩٥صاحب عبيد الفتلاوي ، مصدر سابق ، ص .  د– ٦١
   .٢٤٨محمد مطر ، مصدر سابق ، ص . د– ٦٢
   .٢٧٤جعفر الفضلي ، عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص .  د– ٦٣
   .٣٠٥ص صاحب عبيد الفتلاوي ، مصدر سابق ، .  د– ٦٤
   .٣٠٣ المصدر السابق ، ص – ٦٥
 ، منشور في مجموعة الاحكـام       ١/١٢/١٩٧٩ في   ٩٧٩/ هيئة عامة   /١٠٠ قرار رقم    – ٦٦

   .١٤ ،ص ١٩٧٩ ، ١٠ ، س ٤العدلية ، ع 
   .٢٧٨مصدر سابق ، ص الجعفر الفضلي ، عقد الإيجار ، .  د– ٦٧
   .٣٠٨صاحب عبيد الفتلاوي ، مصدر سابق ، ص .  د– ٦٨
 ، منشور فـي مجموعـة    ٢٨/١٠/١٩٨١ ، بتاريخ    ١٩٨١ ، حقوقية ،     ٤٢٤ قرار رقم    – ٦٩

   .١٤٥ ، ص ١٩٨١ ،١٢ ، س ٤الأحكام العدلية ، ع 
  . وما بعدها ٢٨٠جعفر الفضلي ، عقد الإيجار ، مصدر سابق ، ص .  د– ٧٠
 ، منـشور فـي مجموعـة     ١١/٩/١٩٧٩ بتاريخ   ١٩٧٩ ، حقوقية ،     ١٥٥٥ قرار رقم    – ٧١

   .٩٩ ، ص ١٩٧٩ ، ١٠ ، س ٣٤م العدلية ، الأحكا
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  المصادر
  الكتب القانونية: أولاً 

   .١٩٨٩، بدون مكان الطبع ، انور طلبة ، الشهر العقاري .  د– ١
   .١٩٨٤توفيق حسن فرج ، عقد الإيجار ، الدار الجامعية ، بيروت ،.  د – ٢
جار ، مديرية دار الكتب ، الموصل ،        جعفر جواد الفضلي ، العقود المسماة ، عقد الإي        .  د – ٣

١٩٨٩     .   
حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الأصلية ، شركة الرابطة للطباعة ، بـدون سـنة                .  د – ٤

  .طبع 
  .١٩٧٤ ، مطبعة العاني ، بغـداد ،        ٣ ، ط  ١سعدون العامري ، العقود المسماة ، ج      .  د – -٥
 عقد الإيجار ، مديرية دار الكتب ، الموصل ،          جعفر جواد الفضلي ، العقود المسماة ،      .  د – ٤

١٩٨٩     .   
جعفر جواد الفضلي ، العقود المسماة ، عقد الإيجار ، مديرية دار الكتب ، الموصل ،                .  د – ٤

١٩٨٩     .   
صلاح الدين الناهي ، محاضرات في القانون المدني ، معهـد الدراسـات العـالي ،                .  د   – ٦

١٩٦١.  
  .فتلاوي ، عقد الإيجار ، جامعة بغداد ، بدون سنة طبع صاحب عبيد ال.  د– ٧
، حق الملكية ، تنقيح المستـشار أحمـد   ٨عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط ، ج        .  د – ٨

   .٢٠٠٤المراغي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 
  .١٩٥٦،  ، دار الكتاب العربي٢عبد المنعم البدراوي ، الحقوق العينية الأصلية ، ط.  د – ٩

عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العينية الاصلية ، دار النهضة العربية ، بيـروت ،            .  د – ١٠
١٩٨٢.   

  .غني حسون طه ، حق الملكية ، مطبوعات ، جامعة الكويت ، بدون سنة طبع .  د– ١١
 ، المطبعـة العالميـة ،       ٢، ط ٢محمد كامل مرسي ، الحقوق العينية الاصـلية ، ج         .  د – ١٢

١٩٥١.   
  .محمد مطر ، عقد الإيجار ، الدار الجامعية ، بيروت ، بدون سنة طبع .  د– ١٣
   .١٩٦٥منصور مصطفى منصور ، حق الملكية ، مكتبة عبد االله وهبه ، مصر، .  د– ١٤
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  الكتب اللغوية: ثانياً 
 ـ      – ١ روت  أبن منظور ، معجم لسان العرب ، المجلد الأول ، الطبعة الأولى ، دار صادر ، بي

  .، بدون سنة طبع 
  
  
  

  البحوث والمجلات القانونية: ثالثاً
   .٢٠٠٠ ، المجلد الخامس ، العدد السادس، والإدارية مجلة جامعة بابل للعلوم القانونية – ١
   .٢٠٠١ مجلة العدالة ، تصدر عن وزارة العدل ، العدد الأول ، – ٢
  .١٩٦٧ ، ٢٢الثاني ، س  مجلة القضاء ، صادرة عن نقابة المحامين ، العدد – ٣
   .١٩٥٨ ، ١٦ مجلة القضاء ، العدد الأول والثاني ، س – ٤
   .١٩٧٥ مجلة القضاء ، العدد الأول والثاني ، – ٥
   .١٩٩٠ ، ٤٥ مجلة القضاء ، العدد الأول ، س – ٦
  .١٩٧١ ، ٢٦ مجلة القضاء ، العدد الرابع ، س – ٧
  
  

  القرارات القضائية ومجموعاتها: رابعاً 
   .٢٠٠٤ عزيز علي ، القرارات القضائية التميزية ، شباط ، – ١
   .١٩٧٧ ، ٨ مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الثاني ، س – ٢
   .١٩٧٩ ، ١٠ مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع ، س – ٣
   .١٩٨١، ١٢ مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الرابع ، س – ٤
   .١٩٧٩ ، ١٠، العدد الثالث ، س  مجموعة الأحكام العدلية – ٥
   .١٩٨٢ ، ٣ مجموعة الأحكام العدلية ، العدد – ٦
   .١٩٨٤ ، ٤ و٣ و ٢ و ١ مجموعة الأحكام العدلية ، العدد – ٧
   .١٩٨٠ مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، – ٨
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  القوانين: خامساً

   .١٩٥١ لسنة ٤٠ القانون المدني العراقي رقم – ١
   .١٩٤٨ لسنة ١٣١نون المدني المصري رقم  القا– ٢
   .١٩٧٩ لسنة ١٠٧ثبات العراقي رقم لإ قانون ا– ٣
  .١٩٦٨ لسنة ٢٥ثبات المصري رقم لإ قانون ا– ٤
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